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الزمن ظاهرة حقيقية أدركها الإنسان منذ القدم . وخاصية من 
خصائص الكون . وقانون من قوانين الطبيعة يدخل كبعد رابع في 
محاور الإحدائيات الفراغية و يندج في عالم المتغيرات ويتسم 
تأثير وتآثر متبادلة ومستمرة أضفت علي الزمن معنى إنسانياء فقد 
سكن الزمن الإنسان بقوة مثلما سكن الإنسان في الزمن. حتي أصبح 
ضييرا مستترا في وعيه ووجدانه وخبراته . متصلا بانطباعاته 
وانفعالاته وأفكاره. مما جعل منه معطى من معطيات الوعي . 





الزمن أمرنحس به يندركه ونقيسه ونقوم بتخمينه. 
كإحساس نا بتوالي الأحداث . كتوالي الليل والنهار وتعاقب الأيام مما 
فرض تخيله بش كل نهر جار باتجاه محدد لا عودة فيه أبدا. وتطوير 
ميقاتبات وآذوات لقياششه فاخترئت المزؤكة الشمسنية قم الساعة 
الرملبة ئم ساعة النواس أو البندول. وابتكرت وابنتدعت وحدات 
لقياسه االثانية والدقيقة والساعة واليموم والأسبيع والشهر 
والسنة. 

أخذ الزمن يتحول إلى فلس فة في فكر الإنسان وعواطفه ثم 
تطور حتي اصبح قيمة مادية بسبب ارتباطه بالإنتاج والسلعة فأانتج 
أشياء لها قيمة على صعيد السوق والأوضاع المادية لحياةالفرد. 
ولذا بات ينظر إلى الزمن ذاته على أنه سلعة يتوقف عليها إنتاج 
السلع الأخرى كلها. هذا الفغهم الحديث للزمن أدى إلى إستغلال كل 
لحظة من لحظاته. لأن كل لحظة تعني كمية من سلعة تضاف إلي 
السوق. 

لقدانعكس هذ الاحساس بالزمن على فكرة العدالة بشكل 
عام.وعلي حركة التقنين والتدوين القانونية. فأوالنت للزمن 
الاهتمام باعتبالره مقياسا لإاإستحقاق الحق ومجانة لإسنتيفاته في 
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فضاء المطالبة القضائية فلم تعد الحقوق مجهولة الهوية بلااسم 
ولا عنوان ولا معالم. ولم تعد مجرد أماني والتزامات أخلاقية مفرغة 
تماماآًمن بع ده المصلحي والنفععي والقيمي لاتستوفي إلا 
بالمواعظ الدينية أمام دور العبادة وبمساعدة رجال الدين . 

بطبيعة الحال كلما ازدادت القوانين حرصا علي زمانية 
الحقوق . كلما ازداد وعي صاحب الحق بالزمن. وسينعكس ذلك بدوره 
على تعامله ومعاملاته والتزاماته.فالزمن كامن في وعي كل إنسان. 
غير أن كمونه في وعي المطالب بحق ثابت . أو محتمل الثبوت . أو 
المطالب بتنفيذ التزام متعهصد به أشد. لان التشعور بالزمن عند 
الانسان ظاهرة نفسية متأصلة في خبرتنا اليومية. بل في أعمق 
أعماقنا. 

الحساب الزمني مظه ره وتجلياته في التشريعات والقوانين 
هي الآجمال القانونيية التببي_,تجدد,عمر المعاملات و الاتفاقات 
والالتزامات وفي/»المس نتاطر الاجرائية المدنزيثلة والتخارية والإادارية 
والجنائية بالذات تكون الآجال القانونية من أهم وسائل حماية 
الى حد فقدان الحقوق أو ضياعها . فالحساب الزمني ليس من 
المستلزمات الشكلية العابرة بل هبو من أهم الإاجراءات المرتبطة 
بحماية الحق محل الدعوي وحقوق الادعاء والدفاع وهو ارتباط وتيق 
إستلزمته فكرة العدالة . يبدا فورا من تاريخ تقديم العريضة الفاتحة 
للدعوى أو الشكاية ويواكب سشيزها حتى صدور الحكم واكتساب هذا 
الحكم درجة البتات . بل و إلى غاية تنفيذه. فالزمن يضبط مسار 
الإدعاء والدفوع والطلبات و الحضور و الغياب والابلاغ و الحكم 
والطعون والتنفيذ والحجوز التي يحددها الحساب الزمني بكل دقة. 

سوف نتتبع في هذا البحث العنصر الزمني (الآجال الإاجرائية 
في القانون الموريتاني ) في متون نصوص المساصطر الإجرائية 
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المدنية والتجارية والإدارية و الجنائية الموريتانية المطبقة أمام 
القضاء الموريتاني. 
المبحث الأول تعريف الأجل 

المعني اللغوي للأجل 

الأحمل لفة هو الوقت أو الفثرة الزمنية المحددة لأمر معين. 
وجمعه آجال. والتأجيل تحديد الأجل . وإستأجلته فأجّلني إلى مذة 
وأجل الشويء بأجَل وأجيل: تأخَر. وهو نقيض العاجل. والأجيل: 
المؤجّل إلى وقت. 

الأجل والمذة والوقت والزمن عبارات زمنية وردت في كتاب 
الله العزيزوفي السنئة النبوية الشريفة وفي أقوال الفقهاء . وبصيغ 
مختلفة وبألفاظ لغوية متقاربة تؤذي كلها نفس المعني .كما في 
قوله تعالى: (وإِكل أمّةٍ أجل فَإِذَا جاء أجلهم لا يس تآخِرونَ ساعة ولا 
يَسْتَقْدِمُونَ)أوقولبه تعنالى: ( وَنُقِز في الْأزَحَبام /مَبباتشباء إتى أجل 
مُسَمّى...) وقوله تعالى: (يَا أيُهَا الذين آمَنُوا إذًَا قَدايَنْئْمْ يدَيْن إلى 

التعريف القانوني للأجل 

في الاصطلاح القانوني الأجل هو الفترة الزمنية بين لحظتين 
التي حددها المشرع بنص قانوني ليقيد بها الإجراء القضائي وأوجب 
القيام بذلك الإجراء خلالها أو قبلها أو بعد نهايتها والمحددة عادة 
باالدقائق او الساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو السنين 
لممارسة الحق أو المطالبة به ويؤدي انقضاؤها وعدم مراعاتها إلى 
بصطلان تلك الممارسة وعدم قبول تلك المطالبة . فالأ جل إذا يعتبر 
من صو التنظيم الشكلي للإجراءء. و علي هلا يكون الإجراء صحيحا 
ومنتجا لآثاره ما لم يحترم أجله. 
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خصائص الاجل 

٠‏ الأجل بطبيعته أمرمستقبل فلا يجزز أن يكون الأجل 
أمرا ماضيا أو حاضرا . بل لابد أن يكون تحققه أمرا حتميا 
ولا احتمال مطلقاً لعدم تحققه . 

٠‏ الأجبل أمرمحقق الوقوع وتلك خاصّيّة الزمن إذ الأمان 
من لوازم الوجود الخارجي : فالإاضافة إليه إضافة إلى ما 
قصطع بوجوده, ويترزنب على ذلك أن الاجبراء أو الحق 
المقترن بأجل هو حق مؤكد الوجود . 

٠‏ الأجل يعتبرأمراًلا يقنضيه الحق ولا الالتزام: وإِتَما شرع 
رعاية للأطراف والخصوم . 
المبحث الثاني وظيفة الأجال القانونِيمَ 

ششكل النصف الأخير من القرن الماضي وبالذات مطلع 
الثمانينيات مرجلسينية هامة إفي تسسارع وتيبيرة سنن التش ريعات 
الموريتانية للخروج عن دائرة القانون الفرنسي المهيمن علي الحياة 
القانونية منذ بداية القرن العشرين حيث تعززت الحيةة القانونية 
بمجموعة من القوانين البالغفة الاهمية والمجسدة للسيادة الوطنية 
كالقانون الجحنائي وقانون الاجمراءات الجنائية وقانون الامراءات 
المدنية والتجارية والادارية وقانون الالتزامات والعقود وكلها رامية 
إلى مرتنة آلية التقاضي انطلاقا من الشريعة الاسلامية كمصدر 
وحيد للمعاملات والاقضية وجعلها منس جمة مع محيطها الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي . 
والحقيقة ان المتابع لتلك الحركة التشريعية يلاحظ استحكام 
التشعور بقيمة الزمن في التشريعات المختلفة الوليدة بمختلف 
مناهجها ومآلاتها وأهصدافها لذلك هيمن هاجس الآجال على النهج 


التشريعي الموريتاني أسوة بحركة التثقنين في العالم التي تراهن 





5 116 الاجال الإجرانية في القانونية الموريناني جمال ولد حمزة النعماوي 


علي الإسراع بمعالجة مختلف النزاعات والاشكالات التي قد تعترض 
5 لم الاج اعي وتعي ق التنمية الاقة ادية والاجتماعب-: 
والسياسية وتلتزم بإنتهاج المعابيير القانونية المطلوبة في عدالة 
الأإجراءات والاجراءات العادلة و المحاكمة العادلة . 

إن تحديدالمشيع للآجال الإجرائية وضبطها بدقة يكتسي 
أهمية كبرى في الدول الحديثة لأن إتباعها في التقاضي يساهم 
بصفة ملموسة في اختصار مدة النزاع ويسرع فيها. إضافة إلى كونه 
يحمي حقوق الدفاع 

ويقصد المشرع من فكرة الآجال القانونية وظيفتان: 

الوظيفة الأولى : القيام بالإجراء 

ترم ي إلى دفع الخصم و حمله على القيام أو اتخناذعمل 
إجراكني معين خلال زمن معقول. حتى لا تبقى الخصومة رهن إرادته 
وهواه يتحرك بها في أي وقت _شاء .و حت ىلا تكون النزاعات مؤبدة 
بغيرنهاية:! و/يقتضْليهِ في نفس الوقتت حستين شير العمل أمام 
القضاء بعدم تراخي الإجراءات أمام المحاكم حتى لا يثقل كاهلها 
بخصومات راكدة تعطل سير العدالة . 

ولقد روعي في ههه المواعيد عدم الإطالة لدرجة توّدى إلى 
تراخذى الخصمومة وكذلك عدم القصر حتى يتمكن الأفراد من 
الاستعداد للدفاع عن حقوقهم. 

الوظيفة الثانية حقوق الدفاع 

ترمي إلى منح الخصوم فترة زمنية كافية و معقولة لاتخاذ ما 
يلزم من إجراءات لاعداد وسائل الدفاع احتراما لحقوق الدفاع . 

ان تراخي الإجراءات وتراكم الخصومات الراكدة علي كاهضل 
المحاكم أمر مح ىبط لامحالة للمتقاضين ومعطل لسير العدالة مما 
كان دافعا قويا لتحديد مايمكنان نسميه زمنية التقاضي أو تحديد 


العمر الإفتراضي للدعوي أو الزمن المعقول للمطالبة القضائية . فقد 
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نص قانون الاجراءات المدنية والتجارية والادارية الموريتاني عليانه 
تفصل كل دعوى ترفع أمام المحاكم بحكم قضائي في زمن معقول 
(لمادة 15) وقد عمل المشيع علي ذلك المنحي من خلال محددات 
نذكر منها اساسا : 
. سقوط الحق عند عدم ممارسة الاجراء القضائي في الاجل 
المحدد 
إعتماد مس ططرة التقادم أو منع سمع الدعوي كآلية 
قانونية 8 غنى عنها لإستقرار المعاملات . 
ء تقرير صرف نظ رالمحاكم عن كل وسيلة او مطلب يقصد 
منهالمماطلة أوالكيدية اوعدم وجود فائدة في حل 
النزاع؛ او تعطيل سير الدعوي , 
المواعيد الأجرانية والنظام العام 
إن فكيرة الفنظعام:الع بام م تلع ب ,إدورابجوهريب ا في تطباق العالم 
القانوني . وقند قيئل بشأن تعريحف النظحام :“العام بأنهه «:مغامرة على 
الرمال الزاحفة » وترجع صعوبة تعريفه إلى المفهوم في حد ذاته 
باعتباره أمر نسبي يتغير بتغير الزمان و المكان . 
ان التقرير بمااذا كان أجل مامن آجال الاجراءات بصفة عامة. 
بتعلق اولا يتعلق بالنظام العام ليس بالأمر السهل في كل الاحوال . 
فهصويكون سهلا اذا ما صرح المشرع بأن الميعاد يتعلق اولا يتعلق 
بالنظام العام اما غير ذلك فالأمر بغاية الدقة والغموض. ذلك أن 
القواعد الاجرائية حينما تتعلق بالنظام العام تتولد عنها مجموعة 
من الآثار منها أنه : 
هء #8 يجوز الاتفاق على مخالفتها 
يمكن التمسك بها في أية مرحلة من مراحل التقاضي. 
ه يجيب عل ىال قاضي إثارتها ويجيوز لكل ذي مصلحة 
اثارتها . 
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و يظهصر من خلال إستقراء النص وص الاجرائية ان المشمرع 
الموريتاني قد اعتبر أن جميع الآجال المنصوص عليها في قانون 
الاجراءات المدنية والتجارية والادارية هي آجال تتعلق بالنظام العام 
وذلك عندما نص في المادة 10 على الزامية احترامها والامتثال لها 
وال سقط الحق فالآجال المحددة لمباشرة حق ماء انما حددت تلافيا 
لسقوط الحق وعلى العكس من ذلك فان المشبيع الموريتاني في 
قانون الالتزامات والعقود لا يعتبر مدد التقادم من النظام العام فقد 
نص صراحة فى المادة 370 منه علي ان : التثقادم 4ه يسقط الدعوى 
بقوة القانونء. بل لابد لمن له مصلحة فيه ان يحتج به. وليس 
للقاضي ان يس تند إلي التقادم من تلقاء نفسه . وله ذا فان تعلق 
الآجال بالنظام العام يعني ان الفرض المراد تحقيقه من تحديدها 
بتعلق بالمصلحة العامة . ويترتب على عدم مراعاةة هذه الأجال 
فوات تحقق هذا الغرض,: في _حين أن .عدم تعلق الآجال بالنظام 
العام يعننيان.الغترض المراد تحقيقه من تحدتدها يتعلق بالمصلحة 
الخاصة للأفراد. ويترنب على عدم مراعاة هذه الأجال فوات تحقق 
هذا الغرض . 

الفرق بين الاجال الأجرانية وأجال التقادم 

تعرف الآجال الإجرائية بأنها مواعيد سقوط وفي ذلك اختلاف كبير عن آجال 

التقادم المتعلقة بالحقوق الموضوعية. ولتحديد طبيعتة كل منهما يستوجب 
1[- الآجال الاجرائية أو مواعيد السقوط لا تتعلق بالاثبات كما أنها لا 

تصدف إلى حماية مصالح خاصة بل قررت لحماية المصلحة العامة و بغرض حفظ 
الاستقرار القانوني ذلك أنها تقوم على فكرة الجزاء لحث أصحاب الحق على اليقظة 
لاستقرار الأوضاع ومن ثم تتعلق بالنظام العام . أما آجال التقادم فإنها آلية إثبات 
تتعلق بإثبات أو انقضاء الالتزام لأنها تعد قرينة يتمسك بها الخصمء ولا علاقة لها 
بالنظام العام. 
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2 - تعد مدد السقوط عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي 
اما مدد التقادم فلا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة 
الوفاء 

3- للقاضي اثارت آجال السقوط من تلقاء نفسه أما مدد التقادم فلابد أن 
يثيرها الخصم ويتمسك بها. 

4 - تتميز مدد السقوط بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع او الوقف لتعلقها 
بالنظام العام في حين ان مدد التقادم هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع او 
الوقف. 

5- ان الحق الذي سقط لعدم استعماله في الميعاد لايصلح لان يكون طلبا او 
دفعا اما الحق المتقادم اذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا . 

6 - يترتب على انتهاء مدة السقوط سقوط الحق نهائياً ولايخلفه أي حق 
طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل 

الوبتث الثالت ! تقستيوات الاجال 

ان تصور اتصاف الأجال بالكمال والتمام لايعني عدم تنوعها او 
اختلافها فهصضي تتناول مختلف اوجه الحيةة القانونية وتنظم جميع 
انواع الحقوق و تضبط وترسم مسر الاجراءات الشكلية الواجبة 
لحماية الحق ضمانا لما يترتب عليه ويمكن من خلال رصد مختلف 
النصوص القانونية القول ان المشعع الموريتاني قد اعتمد علي 
تقسيم الآجال الاجرائية من خلال ثلاث زوايا أساسية: 

الزاوية الأولى : تصنف فيها الأجال بالنظر إليها من ناحية مصدر 
الأجل فتقسم إلى: 
1. آجال قانونية 
2 آجال قضائية 
3. آجال اتفاقية . 
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الزاوية الثانيةة : من حيث الجزاء فتقسم إلى: 
1. آجال حتمية 
22 آجال تنظيمية . 
الزاوية الثالثة : تصنف فيها الآجال بالنظر إليها من ناحية الإجراء 
فتقسم إلي: 
1. آجال كاملة 
2 أخرى ناقصة 
3. آجال مرتدة. 


القسم الأول الآجال من حيت الوصدر 

الأجل القانوني 

إذاكان مصدرالأجل هو القانون سمي بالأجل القانوني وهضو 
الأجل الذي تدخل المشرع وحدده ووضع له بداية ونهاية وأوجب علي 
جميع المخاطتتنبة الالتزام بتقتضدهونه5قمدتلهإاوببذلك تتكتون المشرع 
قد حد د الآأجال تحديدا جامدا وق و براعي فى هذا التخديد ما يراه 
مناسبا في الأحوال العادية. 

الأجل القضائي 

الأصل أن المشرع هو الذي يتولي تحديد الآجال القانونية 
وينظم قواعد جريائنها وكيفية احتسابها وله يكون للخصموم وه 
للقضاء حق تعديل هذ الآجال إلا أن المشعع الموريتاني خرج علي 
ذلك وأعطي للقاضي وحهمده الحق في تعديل الآجال المقررة قانونا 
زيادة أو نقصانا او تمديدااو تقصيرا في بععض الحالات فقد نصت 
علي ذلك المادة 147 من قانون الالتزامات والعقود : لا يسوغ للقاضي 
أن يمنح أجل أو أن ينظر إلى ميسرة مالم يمنح هذا الحق بمقتضى 
الاتفاق أو القانون . إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون 


لم يسغ للقاضي أن يمدده ما لم يسمح القانون بذلك 
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فيجؤوز للقاضي تبعا لذلك من الأطراف مهلة إضافية 
إذاما تبين من الظروف ضرورة إجراء هذا التعديل مثل تحديد أجل 
الوفاء بالالتزام الغير مح دد في العقد اصكا , اوتقرير مهصلة نظرة 
الميسرة التي بيمنحها القاضي للمدين الذي يمريظ روف صعبة 
تجعله غير قادر على الوفاء في الأجل المحدد . أو تمديداجل الحضور 
للجلسة. كما يمتلك القاضي الحق فيما يمكن ان نسميه الآجال 
التقديرية التي تنبع من السلطة التقديرية للقاضي انطلاقا من 
واقع وأحوال وظروف الدعوى ومصالح الأطراف مثل : 
ه خفض وتمديد آجال الاستدعاء المادة 66 من ق ١‏ م ت ١‏ . 
٠‏ تحديدالقاضي الأجل لعرض المسالة الاولية علي محكمة 
الاحالة المادة 137 
ء تحديدالأبلالذي على الخبير أن يقدم فيه رأيه المادة 92 
من قٍ يم ب ١‏ 
ه تمذبّد .مشلة/الخبِيّز المادة 163-من.ق اج 
ه تحديد القاضي أجل الايلاء المادة 104 من ق ا ش 
ه تحديداجل الزوج المعسر للإنفاق المادة 108 من قا ش 
ه تحديد اجل الزوج الغائب للإنفاق المادة 109 من ق اش 
ه تحديداجل تصحيح وضعية الشركة المادة931 من قاع 
ء تمديدالأجللإيداع المذكرة الجوابية للدعوي المادة 58 من 
قامت ١‏ 
ه تمديدالحراسة النظرية المادة 57 من ق اج 
تمديد فترةالحسس الاحتياطي في الجمنح والجنايات المادة 


38 من ق اج 
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الأجل الإتفاقي 

وهو أن يكون مصد الأجل اتفاق الطرفين فيجوز للطرفين أن 
يحددا الأجل الذي يجب أن ينقضي لينفذ الالتزام ويعدلانه ويمددانه 
حسب الحالة. 


القسم الثاني الآجال من حيث الجزاء 
الاجال الحنميم 
هي الآجال التي تحتم وتوجب على الخصوم وأطراف الدعوي 
احترامها والامتثال لهاء وهصي في العادة آجال توجه الخصوم في 
بعض المسائل فإذا ما فاتت أو انقضت تلك الآجال دون استعمال 
الإجراء او المطالبة بالحق . ترتنب عليها سقوط الحقوق المعنية في 
الدعوى وفي بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل . مثل أجل 
الاستئناف و اجل الطعن بالنقض . 
الآجال التنظيميم 
هي الآجحسال القني تخاطب غيسرالخضوم في التلدعوي-.كالقاضي أو 
كاتب ضسبط المحكمة و أعوان القضاء بشكل عام ؛ ولا تتعالق 
بإستعمال حق إجرائي وإنما بتنظيم سير الدعوي أو المحاكمة . 
القسم الثالث الآجال من حيث الإجراء 
تنقسم الآجال من حيث الاجراء إلى ثلاثة أنواع: 
٠‏ آجال يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء القضائي. 
يو تسمى بالآجال الكاملة. 
ه آجال يجب أن يتخذ الإجراء القضائي قبل أن تبداً. و تسمى 
بالآجال المرتدة. 
ه آجال ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها:؛ و تسمى 
بالآجال الناقصة. 
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التجال الكاملة 

هي الآجال التي لا يجوز القيام باي اجراء من الاجراءات 
القانونية إلا بعد انتهائها او انقضاؤها تماما فالأجل الكامل مبداأه 
عدم اتخاذ الاجراء مالم يكتمل وتهصدف هذ الآجال الي منح فرصة 
كافية للخصم ا#عداد دفاعه . 

والاجال بصفة عامة في القانون الموريتاني هي آجال كاملة 
بطبيعتها وقد كان المشعيع حريصا علي ابراز ذلك الكمال في 
النصوص القانونية المختلفة كتعبيروتاأكيدعلي قدسية الزمن 
الاجراتي كمحدد عملي وموضوعي لحماية الحق. فقد نصت المادة 9 
من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والادارية علي ان جميع الآجال 
المنصوص عليها في القانون آجال كاملة بحيث أن يوم الاس تدعاء أو 
الإعلام أو الإنذار أو كل إجراء آخر ويوم حلول ذلك الأجل لا يدخل في 
الحساب. وإذا كان اليوم المحجدد لنهاية الأجل يوم عطلة فيمتد الأجل 
إلى يوم العمل الموالي أله . 

مع الاشارة ان المشيع الفرنسي قد الغفي فكرة الأجل الكامل 
بعد أن أخذ بهاردحا من الزمن ونص ان كل المواعيد تنتهي في 
اليوم الاخير علي الساعة الرابعة والعشرون. 

التجال الناقصةّ 

هي تلك الآأجال التي يجب أن يتخذ الإجراء في غضونها أو 
خلالها وإلا سقط الحق في القيام به بانقضاء آخريوم عمل فيها. 
وقد سمي هذ النوع بالأجل الناقص لأنه يجب القيام بالاجراء خلاله 
وليس قبل بدايته أو بعد نهايته . فالإجراء يمكن أن يتخذ في أي 
وقت في الأجل عقب بدئه إلي آخريوم منه بل إلي آخر لحظة فيه 
ولو كان الباقي من الأجل الناقص مجرد دقائق أو لحظات وبفغواته 
يسقط الحق في اتخاذ الإجراء لذلك يجب أن يسارع صاحب الحق في 


ممارسة حقه وإلا ضاع الحق الإجرائي. 
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نشير إلى أن أغلب آجال الإجراءات هي آجال ناقصة لأن 
القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال المدة المعينة و المحددة . مثل 
آجال الاستتئناف والطعن في القرارات و الأحكام القضائية التي هضني 
آجال ناقصة . 

التجال المرتدة 

هي تلك الآجال التي يجب أن يتخذ الإجراء قبل بدثها. فهصي 
وإن كانت تتفق مع الآجال الكاملة في أنه لايجوز اتخاذ الإجراء بعد 
انتهاءها. إلا أنها تختلف عنها من حيث أن الاجراء يجب أن يتخذ قبل 
بدىئ الأجبلء بينما في الأجل الكامل يجب أن يتخذ الإجراء قبل 
انتهصائه. وبالتالي فالآ جال المرندة هي آجال يمتنع إتخاذ الإجراء 
بحلولها. و الغرض من اللجوء إلى هذا النوع من الأجال هو التحقق من 
جدية الإجراء المطلوب اتخاذه قبل الأجل: وحتى يتمكن أصحاب 
الشآن من الاستعداد. لمواجهة الاجراء وما يقتضيه. 

إحتسات الاجال 

تحدد الآجال بالدقائق أو بالساعات أو الأيام أو بالشغهصور أو 
السنوات. فإذا كان الأجل كاملا. كأجل الاستدعاء لحضور الجلسة و 
المحدد ب 3 أيام على الأقل بين تاريخ تسليم الاستدعاء والتاريخ 
المحدد للجلسة . فيحسب من اليوم الثاني ولا يحسب اليوم الأخير 
بحجيثيكون بذلك عدد الأإيام أكثرأو يساوي على الأقل 3 أيام 

أما إذا كان الأجل ناقصا. مثل أجل الطعن بالاستتثناف و هبو 15 
يومامن تاريخ النطق بالحكم أو التبليغ الرسمي للحكم فااذا بلغ 
الحكم الحضوري المراد استتئنافه مثلا في 8 مارس. فإن احتساب 
الأجبل يبداًمن 9 مارس و ينتهصي يوم 24 مارس » وبالتالي فلا 
يحتسب ضمن أجل الخمسة عشر يوما يوم 8 مارس ولا يوم 23 مارس 
٠‏ على اعتبار أن اليوم الأول و الأخير لا يحتسب. 
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أماالأجل المرتد كأجل إبلاغ النيابة العامة ببعض القضايا 
المعينة بخمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة. فهصبو أحل 
يحسب بطريقة عكسية ‏ أي أن أول الأجل من آخره: و نهاية الأجل 
من أوله: و يحسب هذا الأجل عادة بالرجوع إلى الخلف. 


المبحث الرابعء تعديل التجال 

اعتمد المشرع الموريتاني في تقديره وتحديدهده للآجال علي 
عنص رالتحكم التشريعي وذلك بتحديدها تحدبيدا جامدا . يوجب 
احترامها وعدم المساس بها باعتبارها من الشكليات الاجرائية 
للدعوى ولارتباطها كإبجراءات جوهرية شكلية بالنظام العام 
ولتعلقها بوسائل حماية الحق موضيوع الدعوي فكل الآجال المحددة 
بمقتضيات القانون لمباشرة حق ماء قد حددت تلافيا لسقوط الحق . 

التقدأضفت تلك الاعتبارات علي الآجال قدسية خاصة : 
وجعلتها مرجعية جوهرية في مسار ومدار الحق . يمكن التثمسك 
بعدم مراعاتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى لكل من استطاع 
لذلك سبيلا . 

والأصل أنه لا يجوز للقاضي تعديل الآجال التي حددها 
القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان . لأنها وجدت كضمان للخصموم 
يحقق لهم الاستقرار. فلا يعقل أن يحرمهم القاضي من هذا 
الضمان .ء ولا يمكن للقاضي أن يعفي المعني بالأمر منهاولو 
بموافقة الخصم . ولا يمكن كذلك للخصوم الاتفاق علي تقصير أو 
تمديدهءأوإلغاء أجل إجرائي معين. مهما كانت رغبتهم و 
مصلحتهم وشريعتهم التعاقدية. خاصة ما يتعلق بالأجال الإجرائية 
المقررة في المساطر الإجرائية.ءالتي تتعلق بأعمال إجرائية.ءتتم 
وفقالسلطة إجرائية . وتتصل بخصومة قضائية أو بسببهاء 
لارتباطها بالحق كوسيلة لحمايته وبش كل أقل حدة بآجال التقادم 
التي تتعلق بالحق في الدعوى. 

إلا أن قاعدة عدم المساسس بالآجال يرد عليها إستتثنائين . 
فقد نص القانون على حالات يجوز فيها تعديل الاحال اما بالتقصير 
او التمديد . 
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- التقصير القانوني: 
نص القانون على حالات معينة تقصر فيها الاجال سواء كانت 
القضية عادية أو إستعجالية فيجؤوز تعديل بعض الآجال في إطار 
القضاء الاس تعجالي إذا اقتضفت الظروف ذلك اذ يجوز أن تقتصم 
الآجال العادية للمثول أمام المحاكم إلى حدود النصف بأمر مسبب 
من القاضي بناء على تبريريقدم له حول الفترة اللازمة للطريق 
اعتبارا لتوفر المواصلات وظروفها. 
كمايجوزأن يخفض أجل استحضار المستأنف لخصومه للجلسة إلى 
خمسة أيام إذا كان القرار المطعون فيه قرارا استعجاليا . 
ب- التمديد القانوني: 
مكنة تمديدالآجال هي محاولة للتكيف مع الظروف والاحمال 
التي تتطلبهاالدعوي في مراحلها المختلفة ومن اهم مرتكزاتها 
ومحدداتها هي : 
أولا - المسافةَ 
اعتملة المشنرع الموريتاني .علي معي از المسشافة. في تحديد 
الأجل وتمديده مراعاة للبعد ومشقة التنقل في بلد مترامي الأطراف 
واختصاص ترابي شاسع لأغلب المحاكم المدنية والتجارية والإدارية 
والجنائية الموريتانية فقرر زيادة الأجل للمسافة بقوة القانون في 
تحديد الأحل . 
وأجل المسافة في حقيقة الأمرهو فترة من الزمن تضاف إلى 
الااجل الأصلي وتقدر بحسب درجة البعد بين المكان الذي يجب 
الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه. والمكان الذي يجب 
الانتقال منه في العادة هو الموطن الأصليء والمكان الذي يجهعب 
الانتقال إليه هو المكان الذي يجب اتخاذ الإجراء فيه وهو غالبا مقر 
المحكمة . 
يضاف أجل المسافة على الأجل الأصلي دون فاصل بينهماء 
وذلك بزيادة يوم عن كل مسافة عشرين كيلومترا لحضور الشهود 
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طبقا لما ورد في المادة 111 من قانون الإجراءات المدنية و يوم عن 
كل ماثة (100) كيلومتر من المسافة إذا وقع القبض علي المشتبه به 
بمكان بعبدعن مقرالمحكمة المختصة غيرأنه لا يمكن أن تتعدى 
في مجموعها أجلا أقصاه ثمانية (8) آأيام حسب نص المادة 57 من 
قانون الاجراءات الجناتية . 

تانيا- العطل الرسمَيمَ 

العصطل الرسمية هي أيام العطلة الأسبوعية وأيام الأعياد 
القانونية » التي تقررت إما احتفالا بأعياد دينية أو بأخرى وطنية أو 


سنة 2014 والأعياد الدينية هي عيد الفطر وعيد الأضحى و عيد 
المولد النبوي الشريف . ورأس الس نة الهجرية .أما الأعياد الوطنية 
فتتمثل في عيد الاستقلال الوطني وعيد الوحدة الإفريقية ٠.‏ رأس 
السنة . عيد العمال. 

والعط نل الرسفية إذا ما صادفت. آخر يوم من أيامالأ جل فإن 
الأجل يمتد إلى أول يوم عمل موالي . و العبرة تكون باليوم الأخير 
فقط ولا أثرلأًيام العطلة التي تكون خلال سريان الأجل بإس تثناء 
مدة الحراسة النظرية المحددة بثمان وأربعين ساعة التيي لا تدخل 
فيهصاعطلة الأسبوع الرسمية ولا أيام العطل والأعياد. ولا يمكن أن 
يمتدالآأجل إلا بمقدار زمن العطلة مهما يكن عدد أيام العطلة التي 
تنخلله فجميع الأجال المنصوص عليها في القانون الموريتاني اجال 
كاملة بحيث أن يوم الاستدعاء أو الإاعلام أو الإانذار أو كل إجراء آخر 
ويوم حلول ذلك الأجل لا يدخل في الحساب وإذا كان اليوم المحدد 
يوم عطلة فيمتد الأجل إلى يوم العمل الموالي له. 
و من أمثلة تمديد الآجال مايلي : 
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تمد بيد الآجال العادية للمثول أمام المحاكم حيث يجحؤز أن 
تمدد هذ الآجال إلى حدود الضعف بأمر مسبب من 
القاضي . 

٠‏ زيادةالأجل المحدد لحضور الشهود باعتبار المسافة 

ه تمدبدالحراسة النظرية للمشتبه به يواسطة وكيل 
الجمهورية. 

٠ه‏ تمديد القاضي للمهلة المحددة للخبير لإنجاز مهمنه . 


الوبحث الخامس وقف و تعطيل الآجال الاجرائيم 

يحدد القانون الواقعة التي تبداً منها الآجال : وسواء تعلق 
الأمر بالآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية 
والادارية أو المنصوص عليها في قانون الإاجراءات الجنائية. فان 
السؤال الذي يبقى مطروحا حول ما إذا بدأ سريان أجل من الآجال في 
ظل أوضاع مسيتقرة وقيل انقضاء الأجلل وقعلث, خلوؤادت شلت الحياة 
الاجتماعية ومنعت الشخص صاحب الحق الأجرافي من الحركة ومن 
استعمال حقه خلال هذا الميعاد. فهصل يؤدي ذلك إلى سقوط حقه 
لانقضاء الاجل رغم وقيع تلك الأحداث. أم أن تلك الأحداث لاتؤثر في 
سريان الآجال ولا تؤدي إلى وقفها أو انقطاعها ؟ وهل كل الحوادث 
تؤدي إلى هذا الأثر ؟ 

نحن نعرف جميعا ان الاحداث التي تقع في المجتمع وتعرضه 
لظروف استثنائية تخل بسير الحياة العادية فيه وتعمل علي انقطاع 
المواطنين عن ممارسة حياتهم وأعمالهم والمكوث بمنازلهم مثل 
الإاضراب العام والحروب أو حالات الكوارث الطبيعية كالفيضانات . أو 
انتشر الأوبتقة توصف قانونا بانها قوة قاهرة و القوة القاهرة فكرة 
استحدثها الغكرالقانوني من خلال نظرية الظروف الطارئقة التي 
عرفت تطبيقاتها في القانون العام اولا لاسيما القانون الإداري و 
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انتقلت لاحقا للقانون الخاص وتناولها القانون المدني باعتباره 


الشريعة العامة تحت مسمي القوة القاهرة. 


والقوة القاهرة تقوم على حدوث مجموعة من الظروف غير 
الإزادية والاستتثنائية و النادرة الو قيع والتني لا يمكن توقعهصا 
16 من أشدالناس يقظطلة و يستحيل دفعهصا 
1615816 وهضى صورة من صور السبب الأجنبي الذى ينفى 
العلاقة السببية بين الفعل وبين الضرر الذى لحق بالمتضرر . 
إن طبيعة القوة القاهرة يجعلها مبررا قانونيا لمراجعة 
الالتزامات والعقود أو تعديلها حي ث لا يمكن عادة معها الاستمرار في 
القيام بالأعمال المتفق عليها أو المستوجبة قانونا انطلاقا من مبداً 
أن العدالة متناسقة مع محدودية قدرات الإنسان في مواجهة بعض 
الحوادث التنتتي تخبلرج عتين إرادتبه. إذ .لا يكون عتادة متقاعسا أو متأخرا 
عن أداء التزامه أو واجبه المفروض قانونا. و إنما حال بينه وبين 


التزامه أو واجبه مانع يفوق قدرته. 


وقد اخذ المشبرع الموريتاني بنظرية القوة القاهرة والحادث 
الغفجائي فقد نصت المادة 284 من قانون الالتزامات والعقود علي انه 
لامحللأي تعويض: إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو 
التتأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة, 
والحادث الفجائي وذلك مسايرة للعديد من القوانين الوضعية بالرغم 
منان النظرية مستمدة من الشريعة الإسلامية من خلال نظرية 


العذر التي تندرج تحتها القوة القاهرة و الحادث الطارئ والتي ترد 
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في اصطلاح الفقهاء على كل ماايصس التكاليف الواردة على المكلف 
وتوجب عجزه عن المضي في موجبها كتااو بعضا وذلك بحسب 
درجة وقوعه عليه. والعذر بهذا المعنى يشمل جميع أنواع التكاليف 
الواردة على المكلفين. من عبادات. ومعاملات. ومناكحات. وظهصنار 
وأيمان وقصاص فالعذر هو العجز عن المضي في موجب العقد إلا 
بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد. 

وقدوجدن أن الدولة الموريتانية وعلى إثرإجتياح وتفشني 
الوباء الممععروف بغيروس "كورونا 001711019 بعد ان صنفته منظمة 
الصحة العالمية كوباء عالمي منذ مارس- 2020 قد تبنت اجراءات 
مست جميع أوجه النشاط في المجتمع. فتم إعلان حالة الحجر 
الصحي الشامل-.كما سدث في بلددان ,مجحاورةبتعم سارعت,تنسيقا مع 
مختلف الدول-باإصدار نصوصثذات نتحدابيز وفاتية . مع :تمديد المدة 
تباعا. غيرأنالسلطات الرسمية لم تقم إلى غاية اليوم بإعلان حالة 
الصطصوارئ الصحية بنص صرريح كما فعلت بعض الدول المغاربية 
كتونس والمغرب أو الأوروبية كفرنسا التي تدخلت بمقتضى نصوص 
قانونية خاصة لمواجهة التفشي السريع للوباء العالمي,الأمرالذي 
خلق عدة صعوبات عملية بشأآن الأسثلة المطروحة حول مدى تأثيره 
على الحياة العامة . 


إذلهه يستقيم أن تحكث المواطنين و الشعب بأسره علي 


الواحدة. و تعطل الدراسة و الشعائر الدينية الجماعية و يفرض حظر 
التجمول . و تغلق المحال العامة و الموسسات والإدارات العمومية. و 
6 ه | ٠.6‏ المق ان 1 © ٠‏ انية في و : 1 ١ 1 ٠.6 ١ 14 ١‏ 1 ان في 


قاعات المحاكم و تفرض تدابير خاصة علي قصور العدل وفي نفس 
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الطعن عليه . 


فلا شك أن هذه الوضعية وهذه الاجراءات كما اثرت علي السير 
العادي للحياة العامة فانه من باب اولي ستكون اكثر تأثيرا ومسا 
بعلاقات الأشخاص التعاقدية و القانونية و التزاماتهم . 

فالأوبقة الصحية واقعة مادية صرفة . تكون لها آثار سلبية 
واضحة يمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية بوجه عام و 
العلا قات التعاقدية بوجه خاص حيث تتصدع هده الروابط مما يجعل 
من المستحيل أو على الأقل من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات. 
وينسب بعض الفقهاء وصف الاستتثنائية إلى آثار الحادث و ليس 
للحادث نفسيِي فق د يكون الحادث نفسه أمرا مألوفا(المرض) إلا أن 


تكون بالآثار الاستثنائية للحادث حسب رأي أحد الفقهاء . 

إن الدولة الموريتانية لم يثبت أنها أصدرت قانونا صريحا 
بإعلان حالة الطوارئ الصحية . رغم أن المرض يعتبر جائحة ومجالا 
لتطبيق حالة القوة القاهرة النتني من شأنها التأثير على السبر 
العادي لمرفق العدالة. 

ولنتساءل أمام صرامة الآجال الاجرائية المتميزة بنظام 
قانوني مستقل هل يمكن إسعافها بنظرية القوة القاهرة ؟ أم أن 
الأمريتعلق بحالات استتثنائية خاصة يحددها النص أو تتنرك لسلطة 
تقدير القاضىي؟ 

وهل يشكل وباء كورونا المستجد حالة نموذجية للقوة 


وما تائيرها علي التصرفات القانونية والخصومات القضائية ؟ 
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وماهو مصير الاجال الإجرائية في ظل ذلك؟ 

وكيف تعامل المشرع الموريتاني مع الجائحة ؟ 

أن قبام ظرف القبوة القاهرة لاشنك له تأئثير مبائشر على 
مواعيد الإاجراءات القانونية شكئنا ام ابينا فعلي مشرعنا ان يقدركل 
الظروف تجاوبا مع منط ق الاشياء وان يحذو حذو التشريعات الحديتة 
التي ترتب على القوة القاهرة إما انقطاعع الاجال أو إيقافها . و 
المقصود بانقطاع الاجل أن يتم إغفال ما مضى منه حتى ولو قرب 
على الاكتثمال و بداية اجل جديد بعد انقضاء الحالة القاهرة . بينما 
يترتب على إيقاف الاجل وقف حسابه خلال فترة معينة هي فترة 
الظرف المانع إلى حين انتهائه و يعود الأجل في السريان بعد ذلك و 
لا يعحسب ضنن الاجل الوقت الذي قضي منه قبل حدوث الحالة 
القهرية . 

وتجاوبا مع ذللبك الظيرف وسببعيا لتخفييف اثارأي ضظرف 
استنتائي فاتنا نلفت النظخرالي:؛ضترورة تفعيل إإمكانية التقاضي 
الإلكتروني عن بعد وحتي لو كان مفهموم التقاضي الإلكتروني 
مفهوم حديث بل ويكاد ينعدم استخدام هذا المصطلح في العلوم 
القانونية الا انه مطمح تسعي اليه المجتمعات القانونية في كل 
دول العالم . ذلك أن هذا المفغهصوم يشمل إنشاء محاكم معلوماتية و 
إلكترونية ويهدف للبحث في وسائل و نظام جديدة لتس جيل 
الدعاوى و حضور الأطراف و تقديم المستندات. و الترافع و تقديم و 
سائل الطعن و متابعتها و استخراج النسخ العادية للأحكام و 
القررات القضائية ممضةة إالكترونياو ومحلة بالصيغة التنفيذية و 


تدوين اللإجراءات ي مباشرة المحاكمات يصورة عامة بوسائل غير 


الحضور إلكترونيا دون وجوب الحضور المادي و الشخصي للمتقاضين 
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داخل الصيئات القضائية وذلك با ستخدام المحادثة المرئية عن بعد 
في المحاكمة المدنية او الجزائية. ‏ 

وبالرغم من ان موريتان يا لم تعتمد نظام المحاكم الإلكترونية 
عن بعد. غيرأن دخولها مجال عصرنة العدالنة من خلال الأشواط 
العامة الني قطعتها وزارة العدل الأمرالذي يحتم عليها مواصلة 
المسار للوصول إلى ما وصلت إليه بعض الدول حتى يسهل عليها 
مواجهعة أي ضرف مثل ظروف الوباء العالمي ( كورونا) من جهة. 
والحفاظ علي الحق وق و الحريات حرصا على حقوق الدفاع و 
المحاكمة العادلة . 

ونخلص في الأخيرإلى أن الأحداث المتعلقة بفيروس كورونا 
تتطابق تماما مع مفغهموم القوة القاهرة . فوصف الفيروس كجاتحمة 
عالمية من طرف منظمة الصحة العالمية هو وصف كاشف لعنصري 
القوة القاهرة باستجبالة ,توقع الفيروس لأنيه .مرض معدي خطير 
وسريع الانتشاز واستحالة ذفغه لعدم.توافر أي علاج . 


الاجال الإجرانية في القوائين المدنيم 


قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية 


جل الإجراني 


اجال تقديم الدعاوى 


إبلاغ العريضة الفاتحة للدعوي 3 أيام 


إبلاغ وثائق الدعوي 5 أيام 0 إحرانانه مححية 
قبول العريضة الافتتاحية للدعوى ال#دارية 50 إجراءات مدنية 


تقديم المذكرة الجوابية للدعوي 


تقديم الأشخاص العامة المذكرة الجوابية للدعوي 8 إجراءات مدنية 
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تقديم المقيم خارج البلد المذكرة الجوابية للدعوي 0 يوم ا 
تمديد أجل إيداع المذكرة الجوابية 20/0 الجست0 
إيداع المذكرة التكميلية في القضايا الإدارية 2 إجراءات مدنية 
إبلاغ قاضي التهيئة الأطراف بالجلسة 7 اا 6 إجراءات مدنية 
إحالة قاضى التسيكة الدعوى 0 يوم [إجراءات مدنية 

وقت الاطلاع علي الإجراءات 5 إجراءات مدنية 

رفع دعوى الاستبعاد 5ايوم 8 إجراءات مدنية 
قبول طلب تنازع الاختصاص 8 إجراءات مدنية 
الرد علي عريضة تنازع الاختصاص 8 أيام 9 إجراءات مدنية 


آجال الاستدعاء 
استدعاء القاطن في مقر المحكمة 


استدعاء القاطن في ذائرة المتحكفة 1 

استدعاء القاطن في دول م العربي أو غ إفريقيا شنهرا: 7 إجراءات مدنية 
استدعاء القاطن في الدول ع أو إفريقيا أو أوروبا 

استدعاء القاطن في باقي بلدان العالم 

تبليغ الاستدعاء عن طريق البريد ٍ 5 إجراءات مدنية 
تبليغ الاستدعاء عن طريق الادارة ْ 

استحضار الخصم لجلسة الاستئناف الاصلية ٍ 6 إجراءات مدنية 
الستحضار الخصم لجلسة الاستئناف الاستعجالية 5 أيام 


لثول للتصاج قبل الحدز أيه 
الاستدعاء لجلسة عرض المزاد 0 أيام 
استدعاء المحجوز عليه لتصحيح الحجز 8 أيام 
لجاز يريخ جاضة الجا أيه 
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حضور الشهود لبحث الوقائع 1الإجراءات مدنية 
استدعاء الاطرف في دعوى الشغل 
موعد حضور الاطرف 2 يوم 


الآجال الخاصة بالنيابة العامة 


إبلاغ القضايا المدنية لوكيل الجمهورية 
3 إجراءات مدنية 


تقديم النيابة الطلبات المكتوبة 


تقديم المدعي العام الطلبات في تنازع الاختصاص 8 أيام 0 إجراءات مدنية 


اه 


آجال درس القضايا 


طلب رد الخبير من التعيين 3 أيام 
لإشعار بوقت قيام القبزة " 
مواعيد المسافة لحضور الشهود 5 

8 أيام 4 إجراءات مدنية 
تسليم الوثيقة المطعون فيها بالتزوير 3 أيام 


تحرير محضر حالة الوثيقة المطعون فيها 8 أيام 6 إجراءات مدنية 
حضور الغير المطلوب إدخاله في النزاع أحل كاف 31 إجراءات مدنية 
حضور الوارث المدعي عليه أحل كاف 3 إجراءات مدنية 


ا 3 


أجال الأوامر على العرائض 


ابلاغ طلب الرجوع عن الأمر على العريضة 8 أيام 5إجراءات مدنية 


بطلان الأمر على العريضة اذا لم ينفذ 0 أيام 7 إجراءات مدنية 
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آجال الانذارات 
الانذار باتباع إجراءات الأمر بالدفع 0إجراءات مدنية 


الآحال المتعلقة بالجلسات و الأحكام 


ان مور 
مدة تأجيل القضية الجاهزة 5يوم 0 68 إجراءات مدنية 


البت في بطلان التنبيه بالدفع 7 إجراءات مدنية 
انعقاد جلسة عرض بطلان التنبيه بالدفع 


0000 
إصدار حكم دعوي فسخ بيع الاصل التجاري 

صدور قرار الاستئناف في بيع الأصل التجاري يوم 000 
صدور الحكم في فلح النسوية القضائية 
بت القاضي المنتدب في اضافة الاصول 
البت الصريح للقاضي المنتدب في الطلبات 
لبت الخمني بالرفض للقاضي المنتدب في الطلبات 
عرض الطعن ضد قرارالقاضي المتتدب 
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أجل استئناف الحكم الابتدائي الحضوري 5 يوما 


أجحل الستئناف الحكم الابتدائتي شبه حضوري 8 إجراءات مدنية 


15 يوما 


أجل استئناف الحكم الابتدائي الغيابي 
تقديم المستائف للمذكرات 


إبلاغ المستآئف للمذكرات : 
أجل استئناف الأوامر الاستعجالية 8 أيام 8 إجراءات مدنية 
8 أيام 4 إجراءات مدنية 


5 يوما 


4 إجراءات مدنية 





اط |: 


أجل استئناف الأمر علي العريضة 
أجل استئناف الحكم الغيابي بتصحيح الحجز 
أجل استئناف الحكم الحضوري بتصحيح الحجز 


أجل الطعن ضد القرازالحَمَتَى للإذارة ششريق 
إحالة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف 8 أيام 

أجل استتاق حكم بع لقصل تجار 
لاهسا 
أل الطعن في أومرالقاضي املدن 
معارضة الخارج عن الخصومة لأمر القاضي المنتدب 
أل ماق لحم لا 
أل معايضة نصثية الشركة 
أل معاحة حك لش اا 
212200000 
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9 إجراءات مدنية 


< | 5 
دن اتن 
0000 











8 ل 
معارضة الامر بالدفع 0 يوما 5 إجراءات مدنية 
لله ار مض] ف الخارة «فئف0014| 6إجراءات مدنية 


4 
4 
با 


3 آيا 
معارضة تصفية مصاريف الدعوي 8 آيا 
أل مارضة الات لقاضي لمنقت 
أل معاضة قرلا السووة ولتصفرة 
2 
أجل الطعن في الأحكام النهائية الحضورية 
أجل الطعن في الأحكام النهائية الحضورية المبلغة 5 إجراءات مدنية 
أجل الطعن في الأحكام النهائية الغيابية 
وش تنقيذ الشرار المملعون فيه 
01 





الاجال الإجرانية في قائون الإجراءات الجنائيم 


القانون 83-163 الصادر 9 يوليو 1983 المتضمن قانون الاجراءات الجنائية 
الأجل الاجرائي 


مسلة الحراسة النظرية في القبض 1 57 إجراءات جناتية 
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5 أيام 
5 يوما 
15 يوما 


الحراسة النظرية في جريمة أمن الدولة 
تمديد الحراسة النظرية في جريمة أمن الدولة 


الحراسة النظرية في الجريمة الارهابية 
3 مكافحة ارهاب 


5 يوما مرتين 
2 ساعة 


تمديد الحراسة النظرية في الجريمة الارهابية 
الحراسة النظرية في جريمة المخدرات 


تمديد الحراسة النظرية في جريمة المخدرات ١‏ 4 قانون المخدرات 


الحراسة النظرية للطفل 4ساعة 01حماية الطفل 
أقرب الآجال |58 إجراءات جنائية 





إشعار ذوي الشخص بالحراسة النظرية 


25 















مدة إستبلاغ ملف التحقيق 0 
الرد قاضي التحقيق علي طلبات النيابة 


رفع دعوي التعويض عن القيام بالحق المدني اقإجراءات جناتية 
وضع ملف التحقيقا تحت “تضرف الآطراف 5إجراءات جنائية 


إخبار وكيل الجمهورية لحضور الاستجواب عشية 6إجراءات جنائية 
الاستجواب 


مدة اعتقال المتهم الموقوف ببطاقة الإحضار 2إجراءات جنائية 
استجواب المتهم المعتقل بأمر القبض 8إجراءات جنائية 


أاجال المراق ٠.‏ 1 هه ه ائية 
إبلاغ وكيل الجمهورية بالمراقبة القضائية 
استئناف المراقبة القضائية اليوم الموالى 0017 0 ان 


بت غرفة الاتهام في المراقبة القضائية 5 أيام 


بت مجلس صيكة المحامين فى مزاولة المهنة شهرين 24 إجراءات جناتية 


4/إجراءات جنائية 
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صلاحية بطاقة إيداع التلبس بالجناية 3 إجراءات جناتية 
4 إجراءات جناتية 


صلاحية بطاقة إيداع التلبس بالجنحة 

مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 

تمديد فترة الحبس الاحتياطي في الجنح 

مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات 

تمديد فترة الحبس الاحتياطي في الجنايات 
تقديم طلبات وكيل الجمهورية في الإفراج المؤقت 
فصل قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت 


8إجراءات جنائية 


ا 


م 


0إجراءات جنائية 


5 2 وت جناتية 


تقديم الطلبات النهائية للإحالة 8 أيام 75إجراءات جنائية 
إبلاغ الأوامر للمتهم والمحامي 3إجراءات جنائية 
يلاخ الام لي الطرف المدني والمحامي 


إخطار وكيل الجمصورية بالأوامر المخالفة لطلباته نفس اليوم 
آأجال مراقبة التحقيق 
تقديم المدعي العام القضية للاتهام في حالة الحبس 





مدة الحبس الاحتياطي للمستوطن في الجنح 
البت في طلب وكيل الجمهورية الافراج المؤقت 
تجديد طلب المتهم الإفراج المؤقت 

بت المحكمة العليا في قرار الإفراج المؤقت 

بت غرفة الاتهام في إِبِطَال إجراءات التحقيق 


ع | 
ا 3 





الاحتياطي 
تقديم المدعي العام القضية للاتهام لغير حالة الحبس أ 5 إجراءات جنائية 
الاحتياطي 


إصدار قرار في إخلال واهمال قاضي التحقيق 8 أيام 01 2إجراءات جناتية 
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تأجل إصدار قار قي إخلال قاضي التحقيق م له 
لغ القررات المتعلقة بالحيس الاحتياطي للمتحة 


5 إجراءات جنائية 





اح 


| 


اتعقاد الدورة الجنائية 3 


الستجواب المتهم التحضيري 


الستجواب المتلبس بالجناية 


استجواب المتلبس بالجنحة 4 أيام 51ةإجراءات جنائية 


صدور الحكم في اصل الجنحة المتلبس بصا 1 5 إجراءات جناتية 
توقيع وتأشير تقرير الجلسة يام 2إجراءات جنائية 


ا اا 0111 
#اإجرات جلائية 

استدعاء المحامي غير المقيم للاستجواب 
استدعاء القاطن في مكان اتعقاد الجلسة 


استدعاء القاطن في الولاية أو ولاية محاذية 

استدعاء القاطن علي التراب الوطني 

استدعاء القاطن في إفريقيا وأوروبا 

استئناف المتهم أمر الاحالة إلي المحكمة الجنائية 5يوما 


معارضة الشاهد للحكم 5 يوما 9 إجراءات جناتية 


معارضة الحكم الجنحي الغيابي للمقيم في موريتانيا 5أيوما 451إجراءات جنائية 
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55 إجراءات جنائية 





م8 ا[ م8 م8 
شط ها | 
00 د 00 د 


واح- 


دن 





ع 





3إجراءات جنائية 





واح- 


3 


3 ات 3 
لط ل 7 


8 

















4 إجراءات جنائية 


معارضة الحكم الجنحي للمقيم بالخارج 

استئناف الحكم الجنحي شبه الحضوري أو الغيابي 

التوجه إلي الرئيس بعد منع الاستئناف 8ساعة 
تقديم المذكرات أمام محكمة الاستئناف 15 يوما 


تقديم وكيل الجمهورية لطلب الاستكناف 85 إجراءات جناتية 
تقديم المدعي العام لطلب الاستكناف 1 


ستديم 00000000 منت 
سستايم 0000 أله 
استد موسيم 0000000000 سي 


استئناف المتهم أو المحامي الاحالة إلى المحكمة الجنائية | 15أيوما 


الطعن بالنقض في الحكم الحضوري 5ايوما 


الطعن بالنقض في الحكم شبه حضوري 15 يوما 
الطعن بالنقض في الحكم الغيابي 


#مسعة 0 
6س 0 
«مة 0 
ته 
عه 0 
م 0 
ع 0 
ع0 
6 0 








6 إجراءات جنائية 





0إجراءات جنائية 





5 يوما 


آجال التقادم 


جل ورك ل 
تقادم دعوي تعويض الأخرار الحاصلة من الأطفال 6قانون مدني 


تقادم دعوى التعويض من الجريمة وشبه الجريمة 20/5 سنة 6 قانون مدني 
تقادم دعوي إبطال الالتزامات 4 انون مدني 
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انقضاء دعوي إبطال الالتزامات 
تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام 
تقادم دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع 5 سنوات 
تقادم دعوى الأطباء والجراحين والبياطرة 


تقادم دعوى الصيادلة 
تقادم دعوى مؤسسات علاج الأمراض 


تقادم دعوى المسندسين المعماريين والخبراء 





تقادم دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع 


تقادم دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية م 


تقادم دعوى المعلمين والأساتذة وإقامة التلاميذ 


تقادم دعوى الخدم والمخدومين ضد خدامهم 


تقادم دعوى العمال والمتعلمين والمندوبين 








6قانون مدني 





تقادم دعوى العوار والضياء والتأخير ودعاوى النقل 


تقادم الحقوق الدورية والمعاشات وأكزيه الأراضي 





ممصو سس 000000 ممص 
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تقادم دعاوى الشركاء ضد الغير 
تقادم دعاوى المكري ضد المكتري 


تقادم دعوى كراء الأراضي الغلاحية 





ا 


5 





تقادم دعوى تصحيح تأسيس الشركة لوال 5 قانون مدني 
تقادم دعوي إغفال شكلية في نظام للشركة لوال 5 قانون مدني 
تقادم دعاوى بطلان الشركة أو تصرفاتها 


| 6فانون مدنى 
تقادم دعوى المسؤولية عن بطلان الشركة ١‏ 


تقادم دعوى التعويض عن ضرر عيوب الشركة 

تقادم الدعوى ضد الشركاء غير المصفين لوال 
تقادم دعوى التعويض لتعيب او تغيير المرهون 1 

تقادم دعوى الإنفاق على الشيء المرهون 1 5 قانون مدني 
تقادم دعوى الداكن المرتهن للإنفاق على المرهون 


تقادم دعوى دفع الأجر أو تقديم المزايا العينية 
تقادم الالتزامات التجارية 
تقادم دعوي تأسيس الشركة 


تقادم دعوى المسؤولية عن بطلان الشركة 51 مدونة التجارة 
تقادم دعوي التعويض عن العيب اللاحق للشركة 
ادم دعوى مسؤولية المسيرين ومحلس لجا 
قادم وق مسؤواية ارين 
تقادم دعوي استرداد حصص الربح غير الموزعة 
تقادم دعوى إيطل اتقاق الشركة خفية لاس 
ادم دعاوى المسؤلية علي بطدن انج 
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تقادم دعاوي الملتزمين بوفاء الشيك 1 7 مديونة التجارة 


تقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه 


تقادم دعوي التقييد نوا 3 مدونة التجارة 


تقادم دعوي الخطأ في التسيير . 4 مدينة التجارة 


ادم عون ليون 
تقادم الدعوى العمومية في القضايا الجنائية 7 إجراءات جنائية 


تقادم الدعوى العمومية في مادة الجنح 8 إجراءات جنائية 
تقادم الدعوى العمومية في مادة المخالفات وإجراءات جنائية 
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5- الاتفاقية الجماعية للشغل 

6- القانون رقم 2000-05 صادر بتاريخ 18 يناير2000 يتضمن المدونة 
التجارية 

7- مرسوم رقم 0889 صادر بتاريخ 17 يوليب 2000 القاضي بإعادة التنظيم 
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1 - القانون 83-163 الصادر 9 يولي و 1983 المتض من قانون الإجراءات 
الجناتية 
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